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ةتأثیر التداب ة على الاستثمار من خلال نزع الملك اشرةالغیر  یر البیئ م  
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 : الملخص
ة البیئة،  ن أن تتخذها في مجال حما م شأن التدابیر التي  م نوعا من الشك  یثیر ح الدولة في التنظ
ة  ع وحما ة لتشج ات الدول ة والاتفاق م قوانین الاستثمار الداخل ة الاستثمار تنصب في صم ة تحرر وحما فغا

ه إعاقة حرة المستثم غي ف رن عن طر القیود الناتجة عن التدابیر الاستثمارات، وهذا في ظل وضع لا ین
م إعاقة لحرة  ل من المستثمر وهیئات التح ل في نظر  التالي فإنّ هذه التدابیر من شأنها أن تش ة، و البیئ
م  مي للدولة عبر منازعات التح ة تكییف الدور التنظ ال الاستثمار هذا من جهة، ومن جهة أخر تثار إش

ة في هذا المجالالمتعلقة بنزع الملك ة للحما آل عتمدها المستثمرون  اشرة التي   . ة غیر الم
ة   :الكلمات المفتاح
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The impact of environmental measures on investment by indirect 
expropriation 

 
Summary : 
 

The right of the State to regulate raises a kind of doubt about the measures that it 
can take in the field of environmental protection, as the goal of liberalizing and 
protecting investment is at the heart of internal investment laws and international 
agreements to encourage and protect investments, and this is in light of a situation 
where the freedom of investors should not be hampered by restrictions resulting from 
Environmental measures, and therefore these measures would constitute, in the eyes 
of both the investor and the arbitral tribunals, an impediment to this freedom of 
investment, on the one hand, and on the other hand, the problem of adapting the 
regulatory role of the state is raised through arbitration disputes related to indirect 
expropriation that investors adopt as a protection mechanism in this field. 
Key words:  
Measures; environment; investments; international agreements; indirect 
expropriation.  
 

L’impact des mesures environnementales sur l'investissement par 
expropriation indirecte  

 
Résume: 

Le droit de l'État à réglementer soulève une sorte de doute sur les mesures qu'il 
peut prendre dans le domaine de la protection de l'environnement. L'objectif de 
libéralisation et de protection des investissements est au cœur des lois internes sur les 
investissements et des accords internationaux pour encourager et protéger les 
investissements,  ce à l’ombre d'une situation où la liberté des investisseurs ne devrait 
pas être entravée par des restrictions résultant de mesures environnementales. Car ces 
mesures constitueraient, aux yeux, tant de l'investisseur que des tribunaux arbitraux, 
une entrave à cette liberté de l'investissement, d'une part, et d'autre part, le problème 
de l'adaptation du rôle régulateur de l'État se pose à travers les litiges arbitraux liés à 
l'expropriation indirecte que les investisseurs adoptent comme mécanisme de 
protection dans ce domaine. 
Mots clés:  
Mesures; environnement; investissements; accords internationaux; expropriation 
indirecte. 
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  مقدمة
ون  ة س عاد البیئ ة واستنزافها إنّ تحرر الاستثمار من ضرورة مراعاة الأ ع ا في تدمیر الموارد الطب سب

قا لمصالحها الخاصة، إلى الإخلال بتوازن  س تساب الدول، تحق ع ة، وهذا ما س العناصر البیئ للإضرار 
ة العدالة البیئ ولوجي والمساس  الإجراءات . النظام الإ ة البیئة  ما أنّ تقیید النشا الاستثمار لضمان حما

ة المراد الصارمة والت ات التنم ل تراجع في مستو ش ، ممّا س ة هذا النشا دابیر المشدّدة، سیؤثر حتما على فعال
عیدا عن اتخاذ التدابیر التي قد تؤد إلى حرمانه من  ام بنشاطه  فضل دائما الق قها، علما أنّ المستثمر  تحق

ة البیئة حجة حما  .ممتلكاته، 
ه، فإنّ الإفصاح عن مزاعم نز  اشرة وعل ة غیر الم ة، ولجوء  ةمتعلقالع الملك المستثمرن التدابیر البیئ

ان أكثر الأمور إثارة للقلالأجانب  ة  م الدول ثیر من مخاوف . إلى هیئات التح قة الأمر، فإنّ  هؤلاء وفي حق
ة  ما یالمستثمرن من القیود الناتجة عن التدابیر البیئ اشف ة غیر الم الغ فیهاتعل بنزع الملك ولكن . رة م

اشرة، هناك افتراض قو  ة غیر الم مجرد وجود إدعاء بنزع الملك التطورات التي ستترتب لاحقا تُظهر أنّه 
م، بل  شجعها على التنظ شأن التدبیر البیئي الذ اتخذته، وهذا ما لا  الذنب  فة للاستثمار  شعور الدولة المض

قید حرتها في هذا المجال ة على الاستثمار من خلال  امّ م.  و یدفع إلى التساؤل عن مد تأثیر التدابیر البیئ
اشرة؟النزع اتخاذ إجراء  طرقة غیر م ة    ملك

ة، ال ة، ی غرضو  لمعالجة هذه الإش  التطرق أولا إلى جبتحدید نطاق المخاطر الناتجة عن التدابیر البیئ
حث الأول(التدابیر هذه د یحدت طة أو شدیدة، والتي نادرا ما  یرهذه التدابو ). الم س انت  تنطو على قیود سواء 

ةو ومع ذلك، . هتصل إلى حدّ منع المستثمر من مزاولة نشاط ات التدابیر البیئ عض  ،نظرا لخصوص یجب في 
ة ان تعزز الرقا ل متحایل  على هذه التدابیر الأح ش حقوق المستثمر  حث الثاني(لضمان عدم المساس    ).الم
حث الأول ةتحدید : الم   التدابیر البیئ

ط  م وض ة البیئة إلى تنظ ین الوطني والدولي في مجال حما اسات مختلف الدول على المستو تهدف س
ان الأنشطة التي تؤد إلى إحداث اختلال في الت البیئة، وذلك من خلال ب وازن نشا الإنسان في علاقته 

ولوجي   . )1(الإ
ش فها على هذا النحو یتعل الأمر هنا  ن تصن م ة، والتي  الغرض من التدابیر البیئ ل أساسي 

م البیئي التي توضح أنّ ). المطلب الأول( عة أدوات التنظ لمستثمرن هو المقصود الاقتصاد لنشا الوطب
اشر  ة عنه ة م  ).المطلب الثاني(انتشار الآثار المترت

  

                                                            
ة البیئة  -1 ة(أحمد عبد الكرم سلامة، قانون حما ع ة الموارد الطب افحة التلوث، تنم ة، القاهرة، )م ، 2003، دار النهضة العر

 . 65ص 
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ة : المطلب الأول   الغرض من التدابیر البیئ
التدابیر "في ظل محاولة إیجاد تعرف محدّد وجامع للبیئة، ظهر هناك تواف أو تراضي على الحدیث عن 

ة م البیئي"، و"البیئ م البیئي"، أو حتى "التنظ ارات " سلطة التنظ والتدابیر ). الفرع الأول(دون تعرف هذه الع
ح ة تنتج،  م البیئيالبیئ عتها، عن ممارسة الدولة لسلطتها في التنظ ه، فإنّ محتو هذه التدابیر، . م طب وعل

ن تحدید الحالات التي تستخدم فیها  سي منها، یجعل من المم الغرض الرئ ما یتعل  التي یجب تحدیدها ف
ازات المحدّدة في القانون    ).الفرع الثاني(الدولة الامت

  الغرض البیئي للتدابیر تحدید : الفرع الأول
ا   ان وطن ة البیئة، سواء  ا قانون حما م مجموعة من القواعد المعزولة أو إقل س  ا، ل مستقلة، والأو دول

ة مساحة قانون ذو مفهوم واسع، هو بل  ة نشا معین أو حما م استخدام مادة أو مورد ما لمراق یهدف إلى تنظ
ة ات ة أو حیوان أو فصیلة ن ع التالي، فإنّ  .)2(طب ع و ة تنظم جم التي تؤثر على  قطاعاتالالتدابیر البیئ

ة و  شرةالكائنات الح ون . الأنشطة ال ان،  الوفي معظم الأح البیئة ممالقانون المتعل  أنظمة تعل  ط  رت
ة محدّدة مثل ا ات أو حتى المناجمقطاع ة المتاحة جد متنوعة، لذلك. )3(لطاقة أو الغا ، فإنّ الوسائل الماد

ا وهو  ع هدفا مشتر شرة على "ولكنها تت ط العناصر مختلف إزالة أو الحد من تأثیر الأنشطة ال أو في المح
ة ع   .)4("البیئة الطب

ار الغائي، فهي تحدّد التدا ة المتعدّدة الأطراف على أساس المع ات البیئ بیر حدّد مجال تطبی الاتفاق
تدابیر ضرورة للحفا على أو تكییف أصناف : "التي تدعو الدول الأطراف إلى تبنیها في إطار تعهداتها، وهي

اتات والحیوانات  ة مع مراعاة (...) الن ة والثقاف ة والعلم ات البیئ ل خاص مع المتطل ش على مستو یتواف 
ة ة والرفاه ات الاقتصاد لمنع (...) تدابیر ملائمة "؛ )6("لحفظ التنوع البیولوجي..) (.تدابیر خاصة "، )5("المتطل

ان على التلوث افحة والقضاء قدر الإم   .)7("وخفض وم

                                                            
ة سنة  19مؤرخ في  10-03من القانون رقم  7فقرة  4أنظر المادة  -2 ل ة 2003جو ة البیئة في إطار التنم حما ، یتعل 

ة سنة  20، صادر في 43عدد  ،.ج.ج.ر.المستدامة، ج ل ما سنة  12مؤرخ في  06-07القانون رقم  ، معدّل ومتمّم2003جو
ر المساحات الخضراء، ج2007 ة وتطو ، والقانون رقم 2007ما سنة  13، صادر في 31، عدد .ج.ج.ر.، یتعل بتسییر وحما

فر سنة  17مؤرخ في  02 - 11 ة في 2011ف المجالات المحم ة المستدامة، ج، یتعل  ، صادر 13، عدد .ج.ج.ر.إطار التنم
فر سنة  28في    .2011ف

اعة والنشر، الجزائر،  -3 ة، دار هومه للط عة الثان ة المستدامة، الط ة الاقتصاد ة البیئة والتنم لكحل أحمد، النظام القانوني لحما
  . 41، ص 2016

4- DESPAX Michel, Droit de l’environnement, Litec, Paris, 1980, p. 9. 
ة برن  2المادة  -5 ة، من اتفاق ة الأورو ع اة البرة والموائل الطب المحافظة على الح سبتمبر سنة  19المؤرخة في  المتعلقة 

1979 .  
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ضا حدود التدابیر  ة من هذه الأخیرة أن تحدّد أ ات الاقتصاد ة في الاتفاق ارات البیئ یتطلب مراعاة الاعت
ة التي قد تتداخل مع تطبی الأهداف المنشودة،  ار البیئ مع ه  ومنها الغرض البیئي للتدبیر الذ ُحتفظ 

ا مع . للتعرف ات التجارة الحرة التي أبرمتها أمر البیئة في اتفاق ام المتعلقة  وعلى سبیل المثال، تستخدم الأح
ة ار الغرض الأساسي للإشارة إلى القوانین البیئ ة المناخ، مع ات حما ذلك اتفاق إضافة إلى . عدة دول، و

ندا، والتي تغطيا ة التي أبرمتها  ات الاستثمار الثنائ ة البیئة: "تفاق اة أو "، "تدابیر حما الضرورة لضمان ح
ات ة القابلة للنفاذ"أو " صحة الإنسان والحیوان والن ع ن الرجوع . )8("الضرورة للحفا على الموارد الطب م ما 

ة  ات شأن تطبی تدابیر الصحة والصحة الن عرّف هذه التدابیر  )SPS(إلى الاتفاق  ل "أنّها على الذ  تشمل 
اة أو  ة ح الموضوع، والتي تهدف لحما ات والإجراءات المتصلة  ة والمتطل م م واللوائح التنظ القوانین والمراس

ات   .)9("صحة الإنسان، أو الحیوان أو الن
ة العناصر  ل أساسي، أنّ التدبیر البیئي إجراء یهدف إلى حما ش د  في ضوء هذه الممارسة، سوف نؤ

عة  ونة للطب ة(الم ع ات والأوسا الطب ما ورد في نص المادة )الحیوان والن ، 10-03من القانون رقم  29، حس
ة البیئة حما فترض تدخل التدبیر البیئي. المتعل  ل خطر على البیئة،  وهذا الغرض  ش لمعالجة الوضع الذ 

م البیئي   . وهو الوضع الذ یبیّن لجوء الدولة إلى ممارسة سلطتها في التنظ
م البیئي: الفرع الثاني   ح الدولة في اللجوء إلى التنظ

ة البیئة،  ات تتطلب من الدولة التدخل لحما ن أن  والتيهناك عدة فرض التدبیر عن طر كون تم
ه، . البیئي ذو تطبی فرد أو عام ، على سبیل المثال، رفض الدولة منح أو تضمقد یوعل ن التدبیر الفرد

                                                             
التنوع البیولوجي، المؤرخة في  8المادة  -6 ة رو د جانیرو المتعلقة  رنامج الأمم ، أنظر موقع ب1992جوان سنة  05من اتفاق

  :المتحدة للبیئة
www.unep.org   

ض المتوسط من التلوث، المؤرخ في  4/1المادة  -7 حر الأب ة ال حما ة برشلونة المتعلقة  فر سنة  16من اتفاق انضمت . 176ف
موجب مرسوم رقم  ة  ة 1980سنة  ینایر 26مؤرخ في  14-80الجزائر إلى هذه الاتفاق ة حما ، یتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاق

ض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في =  حر الأب ینایر  29، صادر في 5، عدد .ج.ج.ر.، ج1976فبرایر سنة  16ال
  .1980سنة 

8- ROBERT-CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger: Les 
règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, Thèse pour 
obtention le    grade de Docteur, option: Droit public, université Paris I, Panthéon-Sorbonne, 2008, 
pp. 72-73.  

ة تدابیر الصحة والصحة ال) أ(الملح  -9 ة لسنة من اتفاق ات   :، أنظر الموقع الإلكتروني(SPS) 1995ن
http://www.twobrothers-eg.com/Ar/media/media/images/Agreements/A825.pdf   
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لها النشا المخطط على البیئة ش سبب المخاطر التي  هذه وعلاوة على ذلك، ف .)10(تجدید رخصة الاستغلال 
سها على رخص مح عتمد تأس الاستثمارات التي  ة تتعل  ة معینة، الفرض نظام وأنّ دّدة تجعلها في وضع

الاستثمار ص یتطلب التزامات خاصة  قدم القانون الفرنسي مثالا واضحا على اللوائح . الترخ وفي هذا الإطار 
ة البیئة في  حما ذلك فعل المشرع الجزائر في القانون المتعل  ة البیئة، و المنشآت المصنفة لحما الخاصة 

ة المس   .)11(تدامةإطار التنم
عه، خطرا على  قا وحتى تشج عتبر لاحقا النشا الذ تم قبوله سا ة الجدیدة، قد  في ضوء المخاوف البیئ

ة التي . البیئة التالي، القیود أو العراقیل التي قد تُفرض على المستثمرن هي ثمرة تطور الوعي والمعرفة العلم و
ون الدافع . اللوائح المعمول بهاتترجم، على المستو القانوني، من خلال تشدید  ة مغایرة تماما، قد  وفي فرض

ة المعمول بها ، وفي )12(وراء سحب رخصة الاستغلال هو أنّ النشا المعني قد تم تنفیذه بتجاهل المعاییر البیئ
ة عقو ة، قد تضطر الدولة إلىف. للمستثمر هذه الحالة یتدخل التدبیر البیئي  اتخاذ  في ظل الظروف الاستثنائ

سبب حالة  ة الطوارئ التدابیر جذرة  غیر قصد، عن نشا اقتصاد معینالبیئ   . ناتجة، عرضا أو 
انا ، تكیّفةن الداخلیانو في الق أنّها تدابیر  أح ولوجي"هذه التدابیر المختلفة  ط إ تهدف إلى الحفا " ض

ولوجي،  ولوجي ولا خطر على البیئة أعلى النظام العام الإ ه، ُعرَّف . )13(لا یوجد لا اضطراب إ وعل
ولوجي فتها في الحفا على النظام العام الإ ة تتمثل وظ أنّه مجموعة لوائح بیئ ولوجي  ط الإ   .)14(الض

ون التدبیر البیئي ذو تطبی عام، حیث  ن أن  م یر هنا في اللوائح التي تعزّز المو ما  عاییر ن التف
عض  عاث الغازات الملوثة، أو القیود المفروضة على تصدیر  ات لان ل عت انت تش ة المعمول بها، سواء  البیئ

ع وتسو المنتجات التي تعتبر خطر على البیئة ة أو حتى الحظر التام على التصن ع وهذه . الموارد الطب
                                                            

ر، الساب ا10-03من القانون رقم  25أنظر المادة  -10  31، المؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذ رقم  23والمادة . لذ
م المطب على المؤسسات المصـنفة لحمایـة البیئة، ج2006ما سنة  ط التنظ ض جوان سنة  4، مؤرخ في 37، عدد .ج.ج.ر.، 

2006.  
ة L 517-2إلى  L 511-1أنظر المواد  -11 ة الفرنس   : من قانون البیئة الفرنسي، على موقع الجردة الرسم

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074220/ 

ر10-03من القانون رقم  28إلى  18والمواد    . ، الساب الذ
توراه في القانون : لمزد من التفصیل أنظر -12 ة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الد ة لحما ات القانون حیى، الآل وناس 

ر بلقاید  ة، جامعة أبو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل   . 364-359، ص ص 2007تلمسان،  –العام، 
اس هذا التعرف من الأستاذ -13 الذ قدمه " السلبي والماد"الذ تبنى هو الأخر التعرف  Francis CABALLERO تم اقت

Mourice Hauriou ضمان توازن منسجم بین الإنسان . للنظام العام عني التزام الدولة  یر فقهاء آخرون أنّ النظام العام البیئي 
یئته على التراب الوطني   :ومنهم. و

PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, Dalloz, 5éme édition, Paris, 2004, p. 56. & BOUTELET 
Marguerite et FRITZ Jean-Claude, L’ordre public écologique, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 345. 

ة المعمول -14 ع اللوائح البیئ ل محض مع جم ش انا ما یتم خلط النظام العام البیئي    : أنظر. بها أح
CABALLERO Francis, Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ, Paris, 1981, p. 19. 
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ة البیئة الذ  ل أساسي تطور مستو حما ش س  ن أن ینتج تشدید أو )15(تحدّده الدولةالتدابیر تع م ، إذ 
ة عن عدة حالات منها ة، تعبئة الرأ العام، والاهتمام بتجنب حدوث : تخفیف المعاییر البیئ تطور المعرفة العلم
ما سب ة جدیدة عانت منها الدولة ف   . )16(ارثة بیئ

قع لكن حتى لو أدت حادثة معینة إلى اعتماد لائحة جدیدة، فإنّها تط ع المتعاملین الذین  ب على جم
الإضافة  قاإلى نشاطهم في نطاقها،  ة البیئة من . أنّها تطب فورا على الحالات الموجودة سا غرض حما وذلك 

افحة التلوث فورا. الإضرار بها من خلال الأنشطة الملوثة م ة المتعلقة  التالي، یجب تطبی الطرق التقن . و
دون ذلك، فإنّ قانون  حقّ  و افحة التلوث على المنشآت والأنشطة الجدیدة فقط لا  فرض تدابیر م البیئة الذ 

البیئة دون القدرة على فرض  ، فمن شأنالمصلحة العامة تكرس ح دائم في مزاولة النشا الذ یلح الضرر 
ار ولا رسوم، أن ینتهك مبدأ الملوث الدافع   .)17(لا مع

ون اعتماد التدابیر  ة قد  ة الوطن اسة البیئ اس للس ة ذات التطبی الفرد أو التطبی العام انع البیئ
ضا أن تتعل بنقل الالتزامات المتعاقد علیها على المستو الداخلي إلى الدولي ن أ م وعلاوة على . للدولة، و

ق ة المط مي، تنشأ معظم المعاییر البیئ وفي معظم . ة في الدولةذلك، على هذا المستو أو على المستو الإقل
الحفا على الأنواع المهدّدة  حرة، وتلك المتعلقة  ان، فإنّ اللوائح المتعلقة بتلوث الهواء والأنهار والبیئة ال الأح
ست مثل تغییر المعاییر المتف علیها في  ة، ل ة البیئ ة المناط ذات الأهم حما الانقراض أو تلك المتعلقة 

ة  ات الدول ةالاتفاق م عض الحالات، . )18(أو الإقل ذا، في  ة، بل قد وه تكون الدولة مُلزمة بتشدید لوائحها البیئ
ة استثمار أجنبي إذا تطلب الأمر ذلكو  طلب منها نزع ملك   .)19(أنّ القانون الدولي هو الذ قد 

اب التي تدفع الدولة إلى اعتماده، وأصل  ون للنطاق الفرد أو العام للتدبیر، والأس ن أن  م ه،  وعل
ه عندما تؤد آثار مثل هذا التدبیر  ة، تأثیر على النظام القانوني المعمول  انت أو دول ة  اب محل هذه الأس

الخصائص المختلفة عندما یتعل الأمر بتحدید فمن الضرور هنا الاعتداد بهذه . إلى الإضرار بنشا المستثمر
ض ان یتطلب دفع التعو ة وما إذا  فه على أنّه نزع للملك ن تكی م ان التدبیر البیئي   . ما إذا 

  

                                                            
15- DE NANTEUIL Arnaud, L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement, 
Edition A. Pédone, Paris, 2014, p. 525. 

، ص لكحل أحمد، المرجع ا -16   .442-441لساب
17- CAZALA Julien, Le principe de précaution en droit international, L.G.D.J., Paris, 2006, p. 11. 

سور -18 ضا البروف ستخدم أ اته في مجال البیئة تعبیر  PRIEUR Michel وهنا  تا  Ordre» "النظام العام التكنولوجي"في 

public technologique»   عض الفقهاء في الكثیر من مؤلفاتهموالذ   :أنظر. استعمله 
PRIEUR Michel, op.cit., p. 6 

ة  -19 ار آخر سو اللجوء إلى نزع الملك س أمام الدولة خ امل في الممتلكات، فل وهذا في حالة حدوث تدبیر یتسبب في تدخل 
المنفعة العامة اب تتعل    :أنظر. لأس

 DE NANTEUIL Arnaud, op.cit., pp. 155 et 523-524. 
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م البیئي: المطلب الثاني   أدوات التنظ
ه نقص،  ان یُنظر إلى قانون البیئة على أنّ ف ة جد  وهفحتى لو  ة واقتصاد قةیتضمن عناصر تقن . دق

م البیئي ونة للتنظ ه، نمیز اثنین من المناهج الم ة: وعل م ستخدم الأسالیب الإدارة والتنظ والآخر . أحدهما 
ة لوضع أدوات تحفیزة ةو . ستخدم الوسائل الاقتصاد م ة )20(من بین الأدوات التنظ ، نجد معاییر الجودة البیئ

عاثات الغازة والمنشآمعاییر و  ة عن طر الإعلان أو رخص )21(ت المصنفةالإنتاج والان ذلك أنظمة الرقا ، و
ةهذه الاستغلال أو إجراءات تجدید  ة أو الوطن ة، . الرخص من قبل السلطات المحل ومن بین الأدوات الاقتصاد

ة، أو الشهادات البی ة، أو تستند إلى الأداة الضرب ة، نجد الرخص القابلة للتفاوض تستند إلى الح في الملك ئ
ة ات التفاوض ة، أو الاتفاق ومع ذلك، تبدو هذه الفروق مصطنعة في ظل المیل المتزاید . )22(أو المساعدات المال

، فمن  م القانوني والاقتصاد من جهة أخر ین التنظ م والحوافز من جهة، و إلى تلاشي التعارض بین التنظ
  . الصعب التفر بین تدبیر بیئي وتدبیر أخر اقتصاد

ة ی ات الاقتصاد عض المصطلحات في الاتفاق تضح هذا التداخل، في القانون الدولي، في استخدام 
الأتي ة  ات البیئ ات الأولى تعبیر : والاتفاق ة ) الفرع الأول" (التدبیر التجار "تستخدم الاتفاق بینما تستخدم الثان

  ).الثاني الفرع(لتحدید نفس النوع من التدابیر " التدبیر البیئي"تعبیر 
ة: الفرع الأول   التدابیر التجار

ة، حیث عرّفتها منظمة  ة الأولى التي تم استخدامها لأغراض بیئ التدابیر التجارة هي الأدوات الاقتصاد
ة  ة الاقتصاد ل أداة تفرض قیود، شرو أو عراقیل على المنتجات أو الخدمات : "أنّها OCDEالتعاون والتنم

ة استیراد أو تصدیر هذه المنتجات أو الخدمات التالي فإنّ التدابیر . المستوردة أو المصدرة، أو على عمل و
ادلات، ومعاییر المنتجات، أو إجراءات الإعلان أو ح اما متنوعة مثل حظر الم تى الالتزام التجارة تشمل أح

ات . )23("بوضع العلامات ة البیئة، في إطار العلاقة بین الاتفاق وهذه التدابیر تنظم الأنشطة التجارة بهدف حما
ة المتعدّدة الأطراف ات البیئ ة والاتفاق ات منظمة التجارة العالم   . التجارة، واتفاق

                                                            
أخذ وصف النشاطات الملوثة -20 ن أن  م ل ما  اشرة على  ة في فرض قیود م م ة الأدوات التنظ   : أنظر. تكمن خصوص

SANDS Philippe, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 
2003, 2ème édition, p. 155.  

ة المستدامة لسنة  -21 ة البیئة في إطار التنم حما والمرسوم التنفیذ رقم . 2003أنظر على سبیل المثل القانون الجزائر المتعل 
م المطب على المؤسسات المصـنفة لحمایـة البیئة198- 06 ط التنظ ض ذلك القانون الفرنسي الصادر في . ،  یولیو سنة  19و

البیئةا 1976   .لمتعل 
ة البیئة من التلوث "بن جدید فتحي،  -22 إجراء لحما ص الإدار  ، مجلة )"رخصتي البناء واستغلال المنشآت المصنفة(الترخ

ة، العدد السادس،  ة في التشرعات البیئ حوث العلم   .33، ص 2016ال
23- OCDE, Les mesures commerciales dans les accords multilatéraux sur l’environnement, Paris, 
OCDE, 1999, p. 192.   
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ة ات البی أعدّت أمانة منظمة التجارة العالم لا للاتفاق ة یتضمن تدابیر تجارةدل ستند إلى تعداد )24(ئ  ،
ة في عام  238أجراه برنامج الأمم المتحدة للبیئة لـ  ل 1999اتفاق ة قد تش س ات رئ ع اتفاق شیر إلى س ، والذ 

ة ات في التواف مع قواعد منظمة التجارة العالم ة واشنطن المؤرخة في : هيو . صعو  1973مارس  3اتفاق
ول مونترال المؤرخ شأن التجارة  روتو اتات البرة، و الانقراض من الحیوانات والن ة في الأنواع المهدّدة  الدول

ة بیل بتارخ  1987سبتمبر  16في  قة الأوزون، واتفاق شأن  1999مارس  22شأن المواد المستنفذة لط
یو  ول  ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومن بروتو افحة نقل النفا سمبر  11تو المؤرخ في م  1997د

ول قرطاجنة المؤرخ في  روتو شأن تغیر المناخ، و ة الأمم المتحدة الإطارة  شأن  2000ینایر  19إلى اتفاق
ة روتردام بتارخ  ة التنوع البیولوجي، إلى اتفاق اتفاق ة المتعل  ائ شأن تطبی  1998سبتمبر  11السلامة الأح

قة ة، وأخیرا  إجراء الموافقة المس ة ومبیدات آفات معینة خطرة متداولة في التجارة الدول ائ م عن علم على مواد 
هولم المؤرخة في  ة ستو ة الثابتة 2001ما  22اتفاق   .)25(شأن الملوثات العضو

ات أن تتدخل في قواعد القانون الدولي من خلال  ن للتدابیر التجارة التي تتضمنها هذه الاتفاق م
اتها على نشا المستثمرن الأجانب ة . )26(تداع ا الشمال ة التجارة الحرة لأمیر ، )ALENA(ففي إطار اتفاق

ة  ندا للتدابیر التي SD Myersأثارت قض ندا، مسألة تواف اعتماد  ة  ة أمر ، التي عارضت فیها شر
ات ثنائي الفینیل متعدّد ا ة التجارة الحرة  (BPC) لكلورتحظر استخدام المنتجات القائمة على مر موجب اتفاق

ة ا الشمال ة بیل. لأمیر موجب اتفاق التزاماتها  ندا  ، وهذه التدابیر المتنازع فیها )27(ولتبرر هذا التقیید، احتجت 
قة على الاستثمار منع من تمییزها عن القواعد المط ن وصفها على أنّها تدابیر تجارة، ولكن هذا لا    . م

ونو في حو  فضلون أن  ا في مجال الة وجود نزاع، من الواضح أن المتعاملین المعنیین بهذه التدابیر 
ه تجارة، قد . )28(التجارة الاستثمار بدلا من ونتیجة لذلك، فإنّ العدید من منازعات الاستثمار هي منازعات ش

ة المنازعات لمنظمة  مة تسو او أمام مح م حدث أن تؤد إلى ظهور ش ة وأمام هیئات التح التجارة العالم
م بین المستثمرن والدولة عه ،)29(في إطار التح ففي الواقع، وفي . الإضافة إلى عدم الانتظام الإجرائي وما یت

                                                            
24 - Matrice des mesures commerciales prises au titre de divers accords environnementaux 
multilatéraux, Note du Secrétariat, Comité du Commerce et de l’environnement, OMC, 
WT/CTF/W/160/Rev.1, 16 février 2005. 

ندرة،  -25 ة البیئة في ضوء القانون الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإس - 110، ص ص 2009راض صالح أبو العطا، حما
116.   

26- CLEMENÇON Raymond, «Foriegn Direct Investment and Global Environmental Protection. 
Why Environmentalists Should Favour Multilateral Investment Rules?», JWI, 2000, pp. 199-223. 
27- ROBERT-CUENDET Sabrina, op.cit., p. 77.  
28 - JULLIARD Patrick, «Table ronde. Le système actuel est-il déséquilibré en faveur de 
l’investisseur étranger et au détriment de l’Etat accueil?», In LEBEN Charles (Dir.), Le contentieux 
arbitral transnational relatif à l’investissement. Nouveaux développements, Paris, LGDJ, 2006, p. 
191. 
29 - BEN HAMIDA Walid, «L’arbitrage Etat-investisseur face à un désordre procédural: la 
concurrence des procédures et les conflits de juridictions», AFDI, 2005, pp. 580-583. 
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ات المتحدة إطار الدعو المرفوعة ة ضد الولا عدم  Canfor، تستشهد شر ات المتحدة،  الحجة القائلة أنّ الولا
طرقة تتعارض مع المادة احترامها لق شأن الإغراق، تصرفت  ة  ة  1105واعد منظمة التجارة العالم من اتفاق

ة ا الشمال   . )30(التجارة الحرة لأمر
ند مُ  ة القائمة على القنب، وَ وق ومُ سَ نع ومُ صَ على نفس المنوال، رفع مستثمر  زع للمنتجات الصناع
م لإعلانها أنّ ال مة التح ات المتحدة على تجارة هذه المنتجات دعو أمام مح حظر الذ فرضته الولا

ان مخالفا للفصل  ة  ة 11الصناع ا الشمال ة التجارة الحرة لأمر حتج على أنّ هذا . من اتفاق ه، فهو  وعل
ن تب م التالي لا  ة، و ة لمنظمة التجارة العالم ات ة الصحة والصحة الن ات اتفاق رره الحظر لا یتواف مع متطل

ة ا الشمال ة التجارة الحرة لأمر   .)31(موجب اتفاق
ة البیئة: الفرع الثاني   الأدوات الأخر لحما

ة، هناك أدوات أخر لا ُقصد بها  ة التي تتطلب استخدام الأدوات الاقتصاد إلى جانب التدابیر البیئ
التأثیر على نشا معین بل التأثیر على حیز محدّد من النشاطات، خاصة عندما تقرّر الدولة جعل منطقة 

ة،  ة معینة منطقة محم ع قید حطب ن . ي ممتلكاتهمالمالكین فتصرف  وهذا ما من شأنه أن  م وهذه الأدوات 
قي للمستثمر من ممتلكاته ون لها نفس تأثیر الحرمان الحق   . )32(أن 

ة، حتى لو لم  ن في ظل ظروف معینة أن تكون مماثلة لنزع الملك م ة،  من الواضح أنّ التدابیر البیئ
لاء على موقع أو منطقة معینة، لكن بهدف ضمان الحف ةن هدف الدولة الاست . )33(ا على مصالحها البیئ

ة هي میراث مشتركFrançois Ost وفي مثل هذه الحالة، یوضح الأستاذ  قد و ، بین الدول أنّ الموارد البیئ
البیئة ارات المصلحة العامة من أجل تقلیل الأضرار التي تلح  ار . ون إنهاء استخدامها لاعت وهنا نجد المع

ضا الأستاذ  میز التدبیر البیئي والذ وصفه أ ة أ التنازل عن  François Ostالنهائي الذ  أنّه نقل للملك
ة لاستخدام آخر قوم قانون الت، )34(الملك ا ما  ة لذلكغال ة المناس   .)35(هیئة والتعمیر بتهیئة أو توفیر التدابیر البیئ

                                                            
م المؤرخ  -30 ة  9أنظر قرار التح ل ة2002جو ات الأمر   :، متاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الولا

http://www.state.gov/s/l/c7424.htm 
31- HANSEN (D.), «Environemental Regulation and Just Compensation: The National Priorities 
List as a Taking», NYUELJ, 1993, disponible en ligne sur: 
http://www.law.nyu.edu/journals/envtllaw/issues/vol2/1/2nyuelj1.html 
32- DE NANTEUIL Arnaud, op.cit., p. 109 et s. 

، ص ص  -33   . 81-80أحمد عبد الكرم سلامة، المرجع الساب
34- OST François, «Au-delà de l’objet et du sujet, un projet pour le milieu», In OST (F.) et 
GUTWIRTH (S.) (Dir.), Quel avenir pour le droit de l’environnement ?, Bruxelles, Publications des 
Facultés universitaires Saint Louis, 1996, P. 19. 

سمبر سنة  29-90قانون رقم  -35 التهیئة والتعمیر، ج1990مؤرخ في أول د ، معدّل 1990سنة  52، عدد .ج.ج.ر.، یتعل 
القانون رقم  ، والقانون رقم 2004أوت سنة  15، صادر في 51، عدد .ج.ج.ر.، ج2004أوت  14مؤرخ في  05-04ومتمّم 

سمبر سنة  27مؤرخ في  11- 17 ة لسنة 2017د سمبر  28، صادر في 76، عدد .ج.ج.ر.، ج2018، یتضمن قانون المال د
 . 2017سنة 
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ة ، مضمون إدار  لتدبیر البیئيظهر أنّ لخیر، في الأ ص التي تستند إلى المعاییر البیئ في حالة التراخ
ة قبل منحها ان تعتبر . )36(تتطلب عددا معینا من دراسات التأثیر والرقا ضرورة وهذه التراخص في معظم الأح

أكمله لذلك فإنّ التدبیر ذو الغرض البیئي یتكون من . للاستثمار، رفضها أو سحبها قد یؤد إلى تحیید النشا 
ات تعود إلى المجال الاقتصاد والمجال الإدار أو التعمیر   . )37(آل

اره لما له من تأثیر على اف ن إن م ع تقیید لا  ة، لهذا التدبیر طا ة المنطق ن من الناح م لطرقة التي 
ممتلكاته أو ممارسة نشاطه في لجعله في نطاق تطبی . للمستثمر من خلالها التمتع  ومع ذلك، فإنّ هذا لا 

ة الاستثمار، إذ لا یزال من الضرور أن یتجسد التدبیر  ع وحما ات تشج ة لاتفاق من خلال البیئي بنود الحما
  . رانتهاك ُعرّض مزاولة النشا المعني للخط

حث الثاني ة البیئة: الم مي للدولة في مجال حما   القیود الناتجة عن النشاط التنظ
ة تأثیر سلبي على نشا المستثمرن، من حیث أنّها تفرض عددا من  ون للأنظمة البیئ ا ما  غال

ة في ترشید الأنشطة التي . الالتزامات التي تقید حرتهم فة الأنظمة البیئ ه، تتضح وظ سببها التأثیر وعل ن  م
ة ). المطلب الأول(على نشا المستثمر الأجنبي  ن لهذا المستثمر المطال م  ، غیر أنّه، في الحالات القصو

ة  ة، على أساس نظام نزع الملك ة المال   ).المطلب الثاني(استعادة وضعه، على الأقل من الناح
ة: المطلب الأول ات القیود البیئ   خصوص

ل دول  مطلب أساسي، وتعمل جاهدة تطمح  ما فیها الجزائر، إلى تحفیز الاستثمار الأجنبي  العالم، 
ة اتها التنمو وذلك بتقیید حرة الدولة في التصرف من خلال  .على تأطیر سبل تجسیده في برامجها واستراتیج

ا  ما یؤثر سل ل خاص الأنظمة البیئة  ش صة وأنّ هذه الأنظمة ، خا)الفرع الأول(على الاستثمار الأجنبي و
ة تعرف تطور سرع ومستمر    ).الفرع الثاني(البیئ

م : الفرع الأول ة الدولة في التنظ   تقیید حر
ة لجوء  ان م بیئي تأثیر مقید للاستثمار الأجنبي، ولهذا السبب فإنّ إم ون لأ تنظ من المحتمل أن 

ة المنازعات للاحتجاج  ة تسو اتالمستثمرن الأجانب إلى آل ة تثیر الكثیر من التحد ، حیث )38(على اللوائح البیئ
                                                            

ة  -36 انجازه بهدف حما ة قبل اتخاذ قرار  ن أن یرتب آثار سلب م م المشروع  سمح بتقی تعتبر دراسات التأثیر إجراء إدار قبلي 
ة، /إقلولي: أنظر. البیئة ة، زد المال صاف ح صاف عد البیئي: دراسات التأثیر"أولد را ة لإدماج المشارع الاستثمارة في ال ، "آل

، ص . 56، ص 2019، 2، عدد 26جلد مجلة إدارة، الم حیى، المرجع الساب   . 178وناس 
، ص ص  -37   .34-17بن جدید فتحي، المرجع الساب
ة المستدامة -38 د أعضاء المعهد الدولي للتنم أنّ هذا الأمر مقل لأنّ أ قانون بیئي یتم اعتماده سیؤثر على  )(IIDD یؤ

ثیر من  ات التجارة، وقد یؤد في  ون له تأثیر العمل التالي س ان إلى إنهاء استخدام منتجات معینة أو الاتجار بها، و الأح
  : أنظر. بیر في هذا المجال

IIDD, Private Rights, Public Problems, A guide to NAFTA’s controversial chapter on investor 
rights, Copyright © International Institute for Sustainable Development and World Wildlife Fund,  
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ا ما تتم المساومة . یؤثر انتشار معاییر وقواعد النظام البیئي الأخر على التحرر المطلوب لنظام الاستثمار فغال
ة القانون، إذ یُنظر إلى تداخل المعاییر على أنّه  المالكین سیل من المحظورات التي تتساقط على "على شرع

ة جد ". والمستهلكین والمواطنین الآخرن التي تثیر سخطهم، أكثر مما تردعهم م فة تنظ ة لها وظ فالتدابیر البیئ
بیر على النشا  ون له أثر  ن أن  م مي، والذ  انا تكون أكثر انتشارا من حیث التأثیر التنظ مهمة، أح

ه ط    .)39(المرت
ة ن أن تتخذ التدابیر البیئ لین م ة، على سبیل المثال التزام المستثمرن بإجراء : ش إما تدابیر إجرائ

ة، على سبیل المثال اللوائح )40(دراسة مد التأثیر قبل الشروع في إنشاء النشا المخطط ؛ أو تدابیر موضوع
عض المواد، والتي تنطو على التزامات تقع على عاث ل عات  التي تنص على معاییر الجودة أو حصص الان

طة. ستثمرنالم انا على مبدأ الح م الوقائي أح عتمد التنظ ه،  ما یتعل بتسییر )41(وعل ، والذ یتجلى، ف
ة الدولة  قوم بها المستثمرون الوطنیون والأجانب، في سلطة رقا امتثال المشروع  على مدالأنشطة التي 

ما من خلال فرض إ ة الخاصة بها، لاس ة البیئ جراء التصرح أو رخصة الاستغلال أو تقیید حرة لأهداف التنم
ة المنصوص علیها في لوائحها، من خلال فرض . المستثمر في العمل وذلك، من أجل تحقی المعاییر البیئ

ع ات التصن عض المواد أو الموارد في عمل ع أو القیود المفروضة على استخدام  ات التصن   . )42(عمل
لتحدید مجموعة المعاییر التي تهدف إلى  Rémond-Gouilloudستاذ إنّ التعبیر الذ استخدمه الأ

ة البیئة هو تعبیر شدید الوضوح، یندرج في إطار الحدیث عن  ة"حما " الح في إنهاء النشا الخاضع للرقا
«Droit de détruire contrôlé»)43( .لذلك، فإنّ مزاولة النشا الملوث للبیئة هو المقید، وهذا لا یهدف إلى 

صل التلوث الناتج إلى مستو مقبول م الأنشطة ل ة نجدها في . منع التلوث، بل یهدف إلى تنظ رة الرقا وف
ات الاستثمار ة عض اتفاق ، التي تتحدث عن التدابیر التي تعتبرها الدولة ضرورة للتأكد من مزاولة الثنائ

ةالنشا الناتج عن الاستثمارات المنجزة في أراضیها وفقا  ارات البیئ   . )44(للاعت

                                                             
2001, p. 207. Disponible en ligne sur: 
https://www.iisd.org/system/files/publications/trade_citizensguide.pdf (Consultable le: 22/09/2021). 

، ص  -39   .79أحمد عبد الكرم سلامة، المرجع الساب
، ص /إقلولي -40 ة، المرجع الساب ة، زد المال صاف ح صاف  .55أولد را
ر10- 03من القانون رقم  3أنظر المادة  -41   .، الساب الذ
عد البیئي في القانون الجدید للاستثمار "حمیدة جمیلة،  -42 ، مجلة "16/09من القانون  3المادة دراسة على ضوء  –إدراج ال

ع،  ة، العدد الرا اس ة والس حوث والدراسات القانون   .24- 23، ص 2018ال
43- ROBERT-CUENDET Sabrina, op.cit., p. 80. 

ومةوهذا ما ُفهم من نص المادة الأ -44 ومة ا ولى من الاتفاق المبرم بین ح ة وح ة الشعب مقراط لجمهورة الجمهورة الجزائرة الد
مدینة الجزائر في  ادلین للاستثمارات، الموقع  ة المت ع والحما شأن التشج ة  مرسوم 1993فبرایر سنة  13الفرنس ة  ، مصادق عل

ذلك المادة الأولى فقرة . 1994لسنة  1، عدد .ج.ج.ر.، ج1994ینایر سنة  2مؤرخ في  01-94رئاسي رقم  من الاتفاق  7و
ومة الجمه ادلتین المبرم بین ح ة المت ع والحما ة حول التشج ة وجمهورة الصین الشعب ة الشعب مقراط ورة الجزائرة الد
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ة قانون الاستثمار ة من زاو ل رقا فلت من  في الهدف البیئي للتدبیر لجعله  ، إذ لا یزال یتعین )45(لا 
فة  ات الاستثمار، أ عدم مخالفة التزامات الدول المض القواعد الواردة في اتفاق ما یتعل  ة ف إضفاء الشرع

ائها المتعاقدین ون أكثر مما هو . للمستثمرن مع شر شر ألا  ون التدبیر البیئي مقید، ولكن  ن أن  م نعم، 
شر  ات القیود ضرور لتحقی الهدف المعلن  ن تفسیر متطل م ة الاستثمار، حیث  أهداف حما ضر  ألا 

ة لإعادة فرض قیود جدیدة مقنعة أو تمییزة أو  ن أن تكون ذرعة عمل م ة  الضرورة من خلال أنّ اللوائح البیئ
ة اه إلى الحاجة للتمییز بین  WÄLDE Thomasوفي العدید من مقالاته، یلفت الأستاذ . تعسف الانت

المستثمرن ا ا التي تهدف إلى الإضرار  ة النوا ة المشروعة واستخدام الدولة للنشا البیئي لتغط لاهتمامات البیئ
انوا . )46(الأجانب ون هناك ما یبرّرها بتمییز معاملة المستثمرن وف ما إذا  ة أنّه قد  عزّز هذه الصعو وما 

  .وطنیین أو أجانب
ون هناك ما یبرّر تفضیلف ات أكثر استدامة من تلك  قد  المستثمرن الأجانب القادرن على استیراد تقن

ستخدمها الم ون الدافع وراء التمییز في المعاملة هو أنّ . وطنیون ال ستثمرون التي  وفي هذه الحالة، لا 
حاجة إ متلكها المتعاملون الوطنیون والتي تكون الدولة  ات لا  متلكون تقن التالي، . )47(لیهاالمتعاملین الأجانب  و

ستند إلى  طة، وأ تمییز لا  س ست مسألة  ة ل ة التمییز بین المستثمرن من خلال اللوائح البیئ فإنّ قض
ة تكمن في تحدید ما  ون له ما یبرّره، ولكن الصعو غي أن  ة لا ین الاهتمام بتطبی التدبیر البیئي الأكثر فعال

ا  . هو التمییز المبرّر بیئ
 
 
 
  

                                                             

ین یوم  ر سنة  20للاستثمارات، الموقع ب مرسوم رئاسي رقم 1996أكتو ه  نوفمبر سنة  25مؤرخ في  392-02، مصادق عل
  . 2002نوفمبر سنة  26، صادر في 77، عدد .ج.ج.ر.، ج2002

، ص حم -45   .15یدة جمیلة، المرجع الساب
46- WÄLDE Thomas, «Sustainable Development and the 1994 Energy Charter Treaty: Between 
Pretend-Action and Management of Environmental Investment Risk», in Weiss (F.), DENTERS 
(E.) et de WAART (P.) (eds.), International Economic Law with a Human Face, La Haye, Kluwer 
Law International, 1998, p. 249.  

ان المحلیین -47 ة خاصة لنشا الس شأن التنوع البیولوجي أهم ة رو د جانیرو  الاعتماد الوثی . تولي اتفاق وهي تعترف 
ة، وال ة على مواردها البیولوج ة والمحل حاجة إلى ضمان استفادة هذه المجتمعات من المنافع الناتجة لأسلاف المجتمعات الأصل

ة في الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البیولوجي ة یجب أن . عن استخدام معارفها وممارساتها التقلید ل دولة عضو في الاتفاق و
قها عل ج لتطب الترو ما تتعهد  قي على هذه المعرفة وهذه الممارسات،  ة تحترم وتحافظ وت الاتفاق والمشار ى نطاق أوسع، 

شأن التنوع البیولوجي  ة رو د جانیرو  ع التقاسم العادل للمنافع المستمدة من استخدامها لاتفاق ة، وتشج النشطة للمجتمعات المعن
  .1992جوان  5المؤرخة 
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ة: فرع الثانيال ع والمستمر للأنظمة البیئ   التطور السر
استمرار ة على أنّها تتطور  ة تكییف المعاییر البیئ . قصد بهذا التطور السرع والمستمر للأنظمة البیئ

ل خطر  ش ي  اره نشا دینام ن اعت م ة البیئة  مي، فحما قید للتأثیر التنظ عة المتطورة  وتضاف هذه الطب
  .)48(لى المستثمرن الأجانبإضافي ع

ة التنبؤ بوضعهم الاقتصاد والقانوني ان ومع ذلك، فإنّ . )49(في الواقع، ما یهم هؤلاء المستثمرن هو إم
سبب عدم القدرة على التنبؤ  سبب التكلفة التي تمثلها ولكن  س  ة تجعل توقعاتها أكثر خطورة، ل اللوائح البیئ

ه، تعتبر . الذ تنشئه ن أن هذه وعل م ان قیدا، إذ  عض الأح ة في  ة وحتى الاندفاع اللوائح الصارمة والعفو
ا  ة التي غال ن الكلاس تستجیب على الفور لكل حاجة جدیدة أو قل جدید، والتي لا تستجیب لمخططات التدو

ة أخر هنا حیث تفرض لوائح التطبی الفور من أجل تج طیئة، فعامل الوقت له أهم نب المخاطر ما تكون 
  . التي قد تحدث في المستقبل

م  القانون الدولي للبیئة، على علاقة التنظ ما یتعل  ة للتأكید، ف مة العدل الدول حت الفرصة لمح أت
ة  الوقت في قض قدمها : "ما یلي Gabčikovo-Nagymarosالخاصة  فضل وجهات النظر الجدیدة التي 

شرة مثلها استمرار هذه التدخلات بوتیرة غیر مدروسة ومستمرة لل  -العلم والوعي المتزاید للمخاطر التي قد 
ة  ال الحاضرة أو المستقبل بیر  - سواء للأج حها في عدد  ات جدیدة، والتي تم توض ر معاییر ومتطل تم تطو

مها . ت على مد العقدین الماضیینمن الأدوا ار وتقی ات الجدیدة في الاعت جب أخذ هذه المعاییر والمتطل و
عة الأنشطة التي  ضا عندما تواصل متا س فقط عندما تتوخى الدول أنشطة جدیدة، ولكن أ ح، ل ل صح ش

فه الدائموأنّ القانون الذ ینقل صورة للمحافظة عن البیئة ی. )50("التزمت بها في الماضي لة تك لذلك، . واجه مش
ه للمستثمرن الأجانب قید حتما مناخ الحرة والاستقرار الموعود  ة البیئة    .)51(فإنّ قانون حما
ة والكفاءة لهذه الأخیرة ة هي ضمان للشرع مع ذلك، وفي ظل . إنّ سهولة الوصول إلى اللوائح البیئ

ون من الصعب على المستثمر الأجنبي مواجهة تزاید السلطات المختصة في الأمور البی ة وتراكم اللوائح، قد  ئ
ة وإرضائها ع التزاماته البیئ ة. معرفة جم التالي، یزد اختلا اللوائح والتدابیر البیئ ون ضرورا )52(و ، عندما 

ة  الات المتخصصة، من صعو ص أو اعتماد أو الحصول على رأ من مختلف الو للحصول على ترخ
ر المستثمرن الأجانب لنشاطهمالوصول  م وتطو   . إلى الإقل

                                                            
48- ROBERT-CUENDET Sabrina, op.cit., p. 81. 
49- WÄLDE Thomas, op.cit.,  pp. 227-228. 
50- Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 77.  
51- SORNARAJAH (M.), The International Law on Foreign Investment, Cambridge University 
Press, 2éme edition, Grotius Publication, 2004, p. 86; WÄLDE Thomas et NDI George, «Stabilizing 
International Investment Commitments: International Law versus Contract Interpretation», Tex. 
ILJ, 1996, p. 230. 

ة لجمهورة أوزاكستان -52 م   :ولإعطاء مثال على ذلك أنظر اللوائح التنظ
UNCTAD, Investment Policy Review Usbekistan, New York, Nations Unies, 1999, p. 28. 
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ة  ال طرح في قض ك، حیث خطط المستثمر لبناء واستغلال محطة  Metalcladهذا الإش س ضد الم
ات السامة في بلدة  ة La Pedreraلردم النفا عة لبلد حصل المستثمر من المعهد وقد . Guadalcazar، التا

ولوجي الوطني على تصرح ا الامتثال الكامل للوائح الإ ن تنفیذ استثماراته  م ستغلال المشروع، معتقدا أنّه 
ة ة الاستغلال. الوطن حصل على التصارح اللازمة لعمل حجة أنّه لم  ة على وجوده  . ومع ذلك، اعترضت البلد

الا ة لتسمح للمستثمرن  فا ك لم تكن  س مة الضوء على أنّ لوائح الم ه، سلطت المح ستقرار في أفضل وعل
شأن مثل هذه الأمور قین  ون هناك مجال للشك أو عدم ال   .)53(الظروف، لذلك شدّدت على أنّه یجب ألا 

ة  ن فیها حما م ة، یجب أن نتساءل منذ اللحظة التي  في ضوء الخصائص المختلفة للوائح البیئ
ش ة لهذه التدابیر، و ن فیها تكییف المستثمرن الأجانب من الآثار غیر الموات م ل أكثر دقة من أ لحظة 

ة اشر للملك ة . التدبیر البیئي على أنّه نزع غیر م ست هناك حاجة للخوض في تفاصیل شرو نزع الملك إذ ل
م البیئي، لأنّ الضرر الذ تم إلحاقه خطیر وحدث  ن أن تنطب على أ نوع من التنظ م للفهم بوضوح أنّه 

قترب من خطور  ل خاص و اشرةش ة الم ة في تحدید . ة الخسائر المتكبدة في حالة نزع الملك قى الصعو لكن ت
ة ة نزع للملك ح القید الذ تفرضه اللوائح البیئ ص   . متى 

ة: المطلب الثاني   نطاق القیود الناتجة عن التدابیر البیئ
عة التدابیر  ة إنّ التساؤل عن طب اس نطاق الخطر التي قد تدخل في نظام نزع البیئ من في ق ة،  الملك

طرقة موجزة بین . الذ یهدّد المستثمر الأجنبي ة  التالي، من الضرور التمییز على الأقل في البدا و
التكییف القانوني  ما یتعل  ة ف ل أ صعو سبب تطبی تدبیر بیئي، لا تش التجاوزات أو الانتهاكات التي، 

ین تلك التي)الفرع الأول( ة في التكییف القانوني للتدبیر البیئي  ، و   ).الفرع الثاني(تثیر صعو
ة في التكییفتجاوزا: الفرع الأول   سبب تطبی تدبیر بیئيالقانوني  ت لا تطرح صعو

طة -1 س ة ال   التدابیر التقیید
اشرة نشاطه ط لحرة المستثمر في م س م البیئي من خلال التقیید ال ا ما یتجلى التنظ على الرغم و . غال

ات الإنتاج  ة الجدیدة تتطلب من المستثمر أن یتكیف، على نفقته الخاصة، مع عمل ات البیئ من أنّ المتطل
ات أكثر  ر تقن انت أكثر تكلفة، للحدّ من إنتاجه أو تطو ه أو استخدام منتجات غیر ضارة حتى وإن  الخاصة 

ستفید من ضمانات محدّدة من شأ ه من هذه العواقبملائمة، فالمستثمر لا    . نها أن تحم

                                                            
53 - Metalclad Corporation c. Méxique, sentence du 30 aout 2000, CIRDI, Affaire n° ARB 
(AF)/97/1, § 76, consultable sur: http://italaw.com/documents/MetalcladAward-English.pdf;  Voir  
dans le même sens: Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. Méxique, sentence du 29 mai 
2003, CIDRI, Affaire n° ARB (AF)/00/2, § 154, consultable sur: 
ita.law.uvic.ca/documents/tecnicas_001.pdf 
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ة  ان ان شدیدا، لأنّه یترك له إم قع التقیید على حرة المستثمر الأجنبي، حتى وإن  ه، یجب ألاّ  وعل
ة ، لا تقع تحت وطأة نظام نزع الملك ل . )54(تكییف نشاطه أو الانضمام إلى منافذ أخر ش غي أن  لذلك لا ین

ة  ة في حما   .المستثمر الأجنبي عند ممارسة نشاطه الاستثمار هذا الوضع أ صعو
طة -2 س اشرة وال ة الم   نزع الملك

ة سواء في حالة المصادرة التامة  ل وصف التدبیر من وجهة نظر قانون الاستثمار أ صعو ش لا 
ة للحفا على اس اراتها الس ة للدولة بتنفیذ خ سمح قانون نزع الملك ة البیئة، لذلك  مصالحها  لأغراض حما

عض . الخاصة ان  عد احتجاج س احي  ة الأهرامات، قامت مصر بإنهاء عقد بناء المجمع الس وفي قض
الاستثمار  ة المنازعات المتعلقة  ز الدولي لتسو مة المر  CIRDIالمحافظات المصرة، وهو ما وصفته مح

ة لا شك الحل الوحید الم)55(أنّه نزع للملك ان إنهاء العقد  بیر ، حیث  تاح لمصر، وأنّ الانخرا في مشروع 
سمح للدولة المصرة بإیجاد أ بدیل آخر ان السبب الذ لم    . )56(یهدد الحفا على التراث الثقافي والتارخي، 

ة الاستثمارات، والتي حدّدت  ة وحما ة ترق ن هناك أ شك في تطبی اتفاق ة، لم  في هذه القض
ادئ  مة من خلالها الم مها الصادر في المح ة، في ح . 1992ما  20التي تثبت مد وجود نزع الملك

التالي، وجوب تعوض المستثمر عن الحرمان من حقوقه عض  .)57(و ة  ه، فقد تضطر الدولة إلى نزع ملك وعل
ان قرب منه إلى المساومة على مجموعة من  المستثمرن الذین یؤد وجودهم في موقع معین أو في م
ة أو  ة الأنواع الحیوان حما ة تسمح  قها، وذلك في حالة ما إذا قرّرت إنشاء منطقة محم الأهداف المراد تحق

ة النادرة أو المهدّ  ات الانقراضالن   . دة 
ة  ة منازعات الاستثمار بتارخ  Santa Elinaفي قض ز الدولي لتسو ا، قام المر وستار  22ضد 

ي الواقعة على  2000فبرایر  فة بنزع ممتلكات المستثمر الأمر ة، حیث قامت الدولة المض ح هذه الفرض بتوض
ط الهادئ ة . سواحل المح ان المستثمر الشیلي قد لجأ إلى ضد ا Lucchettiومن أجل إقامة قض لبیرو، 

ة  ، على تعوض عن نزع ملك ة منازعات الاستثمار من أجل الحصول، من بین أمور أخر ز الدولي لتسو المر
ص  عد الحصول على التراخ عة له في البیرو  ات التا رونة، والذ أنشأته إحد الشر ع المع مصنع لتصن

قع المصنع  ة،  ة المطلو ةالبیئ ة محم القرب من أرض رط ما  موجب . في ل ة المصنع  وقد تقرّر نزع ملك
ة  ة المحم ةمرسوم من أجل حما ولوج ما هو   Pantanos de Villaالإ ذلك المناط المجاورة له،  و

                                                            
54- ROBERT-CUENDET Sabrina, Op.cit., p. 84.  
55- Southern Pacific Properties (Middle East) Limited (SPP) c. République arabe d’egypte, CIRDI, 
Affaire n° ARB/84/3, sentence du 20 mai 1992, § 172, ICSID Rep., vol. 3, pp. 189-249.  
56 - RAMBAUD Patrick, «L'affaire des «Pyramides»: suite et fin.», In: Annuaire français de droit 
international, volume 39, 1993. pp. 569-572. 
57- Ibid., p. 573. 
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ات الضرورة العامة موجب مقتض ة صراحة من خلال . )58(مطلوب  لتا الحالتین، تم استهداف نزع الملك وفي 
  .)59(جراءات المتنازع علیهاالإ

لة : الفرع الثاني سببها مش   القانوني للتدبیر البیئي تكییفالأنواع القیود التي تطرح 
ان الضرر الذ یلح  ة غیر ظاهرة للمساس بنشا المستثمر الأجنبي أو ما إذا  ان لد الدولة ن سواء 
ات التي تثیر مشاكل في التكییف تكمن في تحدید شدة الضرر  ا فقط، فإنّ الفرض ة المساومة عرض صلاح

الاستثمار   . الذ یلح 
ون التقیید  اشرة هي أنّه عندما  ة غیر الم شأن نزع الملك ة التي یدور حولها موضوع المنازعة  الفرض

ة،  قصد منه نزع الملك ن أن . یؤد مع ذلك إلى إنهاء النشا المعني إلا أنّهالناجم عن تدبیر لا  م التالي،  و
ة تأثیر  م ان هذا النشا أو . تمرار في مزاولة النشاالاس ستحیل معهاون للعدید من اللوائح التنظ وإذا 

ة، مثلا اكتساب  مته الاقتصاد امل ق ن تجرده من  م المنتج المحظور ضرورا لممارسة الاستثمار، فإنّه 
سبب مخاطر  فها على أنّها منطقة غیر قابلة للبناء  عد ذلك یتم تصن ة و ن ة لغرض بناء منطقة س قطعة أرض

مة التي حصل علیها المستثمر من أجلها؛ والمصنع الذ ینتج حصرا مادة مضافة إلى تفاقم التلوث ت فقد الق
ل الفرص التجارة التي تبرّر نشاطه ن  فقد معظم إن لم  ع هذا المنتج، س   . )60(البنزن ثم ٌمنع من ب

ات اتوضح  ة المستثمر الأجنبي، دون سعي هذه الفرض الدولة إلى إحداث لحالة التي یتم فیها نزع ملك
الذات ة البیئة . هذه النتیجة  ضا أن تستخدم الدولة، قصد حرمان المستثمر من ممتلكاته، حما ن أ ومن المم

ضالأداة لنزع  ة دون الحصول على أ تعو شأن . )61(ملك ة للمنازعة  ة الأساس ال الإش أ  ننا أن نتن م وهنا 
اشرة، وهي إذا تم ا ة غیر الم ، فذلك من أجل تجنب نزع الملك ة في المجال الاقتصاد لتسامح مع التدابیر البیئ

ة ا بیئ ن أن تتخذ مزا ان من المم ة التي    . العودة إلى الحمائ
ة  Luke Petersonشیر الأستاذ  ة شر ة ضد بولندا، إلى أنّ اللوائح  Saar Papierفي قض الألمان

طرقة تمییزة  انت تطب  ة لبولندا  ره، و على شرالبیئ ع  التية صناعة الورق المعاد تدو حصلت على جم
ع واردات الورق  1991التراخص اللازمة لاستغلال النشا الصناعي، ولكن في سنة  أوقفت بولندا جم

ات ة السارة المفعول التي تحظر استیراد النفا اللوائح البیئ ا، مستشهدة  لذلك، اعتبرت . المستعمل من ألمان
م صدر عام  م في ح مة التح ولندا، أنّ ، على أساس اتفا1995مح ا و ة المبرمة بین ألمان ة الاستثمار الثنائ ق

                                                            
58- Empresas Lucchetti S.A. c. République du Pérou, CIRDI, Affaire n° ARB/03/4, sentence du 7 
février 2005, § 19, consultable sur: www.investmentclaims.com 
59- ROBERT-CUENDET Sabrina, Op.cit., pp. 287-358. 

، ص  -60 حیى، المرجع الساب   .179وناس 
61- DE NANTEUIL Arnaud, op.cit., p. 481. 
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ةالتدبیر البیئي له تأثیر مماثل لنز  ح المعمول بها حظر استیراد لا یوجد ما یبرّر في ضوء اللوائ وأنّه. ع الملك
ذرعة لتدبیر یهدف بوضوح إلى التدخل في الاستثمار الأجنب ،الورق  ة البیئة  حما   . )62(يوأنّ بولندا تذرعت 

استدعاء الهدف البیئي للتدبیر ط  سي المرت ع، لا تتخذ . هذا المثال هو أحد أعراض الخطر الرئ الط
ة على تدبیر غیر  استخدام هذا الهدف لإضفاء الشرع ة  التدابیر البیئ ن رطها  م الدول الاستثناءات التي 

ة الخضراء . قانوني ع تدابیر الحمائ ة ومع ذلك، لا تعتبر جم عتها التعسف ة، فقد تؤد طب الضرورة نزع للملك
ة، حیث تكمن  ض، ولكن على أساس معاییر أخر للحما أو التمییزة إلى تقرر ح المستثمر في التعو

ار أو ذاك ة برمتها في تحدید المعاییر التي تحدّد تطبی هذا المع   . الصعو
ة غیر المتوق م لاحظ أنّ الإجراءات التنظ ضاأخیرا،  س . عة تستح الاهتمام أ ة البیئة ل ففي مجال حما

ل مصدر الخطر، مع العلم أنّ التطور السرع والضرور  ش عته المتطورة، هو الذ  م، ولا حتى طب التنظ
ة س عدّ أحد خصائصه الرئ ار . لقانون البیئة  أخذ في الاعت التالي، یجب على المستثمر الأجنبي أن  و

ات وجوده في أراضي الدولة على وجه الخصوصاحتمالات تغییر ا ة عندما یتعهد بإث ولكن . لتزاماته البیئ
آفاق  ضر  ن أن  م ار في قرار الاستثمار، هو الذ  ن توقعه، والذ لم یؤخذ في الاعت م التطور الذ لا 

ه ة للمستثمر الذ یجب الاحتفا    .التنم
  خاتمة

ة هذ ن إددراسةال هفي نها راك أنّه من الضرور التمییز بین التدابیر ذات الغرض البیئي ، من المم
امل ل  ش عض آثارها إلى إنهاء نشا المستثمرن الأجانب  قي، والتي قد تؤد  ام . الحق التالي توقع ق و

ون لها سو غرض بیئي واضح، والتي قد  ة، والتدابیر التي لا  ة التعوض على أساس إجراء نزع الملك فرض
ة الأخر تكو  ة القانون ة قد تقع ضمن نطاق معاییر الحما   . ن دراستها أكثر تعقیدا خاصة وأنّ هذه التدابیر البیئ

ان في أ دراسة لمد التأثیر على  ل م ه، هذا التكافؤ بین التدابیر ذات الغرض البیئي موجود في  وعل
ما فیهم المس مع العلم أنّ هذه الدراسة رغم . تثمرن الأجانبالبیئة تُجر على نشا المتعاملین الاقتصادیین 

ونها أداة للحفا على المصلحة العامة بیراللدولة أهمیتها و    .، فإنّ تجسیدها في القانون الجزائر عرف تأخرا 
ازات ف في الواقع، فإنّ المواجهة بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة بین حقوق المستثمر والامت

ة البیئة،  ة للدولة في مجال حما م اشرة إلاهي ما التنظ ة غیر الم ة للمنازعة المتعلقة بنزع الملك وما یهم . خلف
ة الواردة في القانون الداخلي  فة للاستثمار للدولةهنا هو محتو القواعد الموضوع ع  المض ات تشج وفي اتفاق

ة الاستثمارات، وهذه القواعد ل النظام القانوني، والتي وحما  .تنطب على غرض معین وهو الاستثمار تش
 

                                                            
62- PETERSON Luke, «Early Investment Arbitration Aginst «Improper» Use of Environmental 
Laws Uncovered», Invest-SD News Bulletin, document électronique: www.ita.law.uvic.ca 


